کناب العَارية'» 


و 


) /مسألة ؛ قال : ( وَالْعَاريّة مَضْمُوئَة , وإن لَمْ يَتعَلّ فيها المسنتعيز‎ - 8537 ٤ 


م 7 م و 5 0 07 ار 2 حم وس و 3 
العارية : إبَاحة الانتفاع بعّين من اعيا الما . مشتقة”'' من عَارَ الشىء :إذا ذهَبَ 
وس 1 0 0 5 ر 1 2 ار PIP‏ سے عقر 
وجاء. ومنه قيل للبَطال: عَيَارٌ ؛ لتَردْدِه فى بطالته» والعرب تقول : اعاره» وعاره. مثل 
8 ا a‏ 8 ويه > ت ا 7 i ê‏ £ و ث0 
أطاعّه » وطاعَه . والاصل فيها الكتاب والسنة وال جماع ؛ أما الكِتّاب فقول الله تعالى : 


BESS aS‏ 7 1 م $a‏ بحي 5 اس اس 
وفسرها اين تسود ١‏ قال + القذر والييزان والذلو .. وأما السنة » فما رو عن النبى 
ا » أنه قال فى * خطبة عام : حَجة الوَدَاع 0 العارية مودّاة » والدين مه ا )وأ 7 لمنحة 
مَرُدُودَة » والرَعيم غَارمٌ » . رجه الترمذئ » وقال : حيديث حَسَنٌ غريبٌ . 
ر ا 00 2 ت اا لد و َه و لاحر رة 5 4 2 
ورَوَى صَفوان بن اميه » أن النبى عه اسْتَعَارَ منه اذرعًا يَوْمَ حتين » فقال : اغصبًا يا 
ور 9 1 و ف يي Pa 2 E‏ 9(2( ر : ا 
محمد ؟ قال ١:‏ بل عارية مَضْمونّة » . رواه أبو ذاو . واجمع المسلمون على جواز 
العارية واسستِحبّابها » ولأنّه لما جَارَتُ هبّة الاغْيَانِ » جَارَتُ هبّة المَنَافِع » ولذلك 
8 : 5 2 5 : ا 8 ل د 3 8 2 و 2ه م قي 
صحت الوصية بالاعيّان والمنافع جميعا . إذا ثبت هذا › فإن العارية مَنْدُوبٌ إليها › 
وليست واجبّة » فى قول أكثّر أَهْل الهلم ؛ وقيل : هى واجبّة ؛ للايّة » ولا رَوَى أبو 


2 


سهد (VD.‏ تت صالله . 7 قق :هه ٠‏ فرع لي 2 7 5 
هريرة » أن النبىّ ع قال 3 مَا من صاجب إبل لا يودى ححقها ۾ . الحديث . 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 

(۲) فی | :( مشتق © . 

(۳) سورة الماعون لا . 

. ۷١ تقدم نخريجه فى صفحة‎ )٤( 

(5) فى : باب فى تضمين العاربة » من كتاب البيوع . سئن ای داود ۲ / 7١8‏ . 
کا أخرجه الامام أحمد » فى : المسند 4٠01١ / ٣‏ .5 / 458 . 

(5)فىم:«عن). 


Ea 


قيل يا رسول الله Ha‏ ؟ قال : « إعَارَة دَلُوهَا ٠‏ وإطراق فَحَلِها ا اندها 
يوم وردِهَا ۲ . فدّمٌ الله تعالى مانعَ العَاريّ ‏ وتَوعَدَّهُ رسول الله یی بما ذكر فى حبر . 
ونا » قول النبيّ عه : « إذا أدبت رَكَاةَ مالك ء فَقَدْ قَضَيْتٌ ماعَلَيِكَ » . رَوَاهُ ابن 
المنْذر“ . وروی عن النبئ عه , أنّه قال : « ليس ف المَال حى سيوى الركاة +290 . 
وفى حخدیٹ الأغرابی الذى سال رسولٌ الله ع : ماذا قمر الل على من المد ؟ 
قال ٠:‏ الرّكَاة » . فقال : هل عَلَىّ غيرُها ؟ قال : « لا إا أن ئطو ع شيا . 
أو كا قال . والآية قسسرها ابن عمرٌ والحسنٌ البَصرى بالركاة » وكذلك ريد بن اسم . 
وقال عِكْرمَة : إذا مع تاها فله الول » إذا سسَهَا عن الصّلَاةٍ » وراءَى » ومع 
الماعُون . وجب رَد العاريّة إن كانت باقيّة . بغير حلاف . ويَجبُ ضَّمَانُها إذا كانت 
ئالفة » تَعَذٌّى فيها المُسْتَعِير أو ل يَتَعَلٌ .رُوَىَ ذلك عن "ابن عَبّاس وألى هُريْرَة . وإليه 
ذَهَبَ عَطَاءّ » والشَافعىّ » وإسحاق . وقال الحَسَنْ » والنّحْمِى » والشعبى » وعمر بن 
عبد العزيز » والتورقُ » وأبو حنيفة » ومالك » والأوَْاعىُ » واب رمه : هى اماه 

جب ضَمَائُهاإلَابلتّمَدٌى ؛لمارَوَى عَمْرُو بن شُعَيْبٍ »عن أبيه » عن جَدّه » أن النبئ 


1 وه اس ال 5 ار 7 2 TE‏ 2 5 
عله قال : « ليس عَلى المُسْتَعِير غَيْرٌ المُغِلٌ("" , مان 06" . ولأنّه قبَضَّها بإذنٍ 


(۷) أخرجه مسلم » فى : باب إثم مانع الزّكاة » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ۲ / 584 » 1۸١‏ . والتسانى » 
فى : باب مانع زكاة البقر » من كتاب الرّكاة . المجتبى ه / ١8‏ . والدارمى » فى : باب من لم يود زكاة الابل والبقر 
والغنم » من كتاب الزكاة . سنن الدارمى ۳۸۰١ ۳۷۹ / ١‏ . والامام أحمد عل المد ذم .وليروه أ حد 
من أصحاب هذه المصادر عن ألى هريرة بهذا اللفظ إنما روّوه عن جابر بن عبد الله . وانظر مصنف عبد الرزاق 
/ ۳۰-۲۹ . والفتح الربانی ۸ / ۱۹۸ ۱ / ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ .وإرواء الغليل ه / ۳٤۷۰۳٤٩‏ . 

(۸) أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك » من أبواب الركاة . عارضة الأحوذى 
© / ۷ . وابن ماجه » فى : باب ما أدى زكاته ليس بکنز » من كتاب الرّكاة . سنن ابن ماجه ٥۷۰ / ١‏ . 
(9) تقدم تخريجه فى : 4 / ۷ . 

. ۷ / 7 : تقدم تخريجه فى‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط من :ب وم. 

(7١)المغل‏ : الخائن . 

(١)أخرجه‏ البيبقى »فی : باب من قال لايغرم » من كتاب البیو ع. السنن الكبرى ” / ٩۱‏ .وعبدالرزاق »فى : = 


55 


ظ 


أ 4 2 8 رو 2 
مالكها» فكانت أُمَائَدَ كالوَدِيعَة . قالوا: وقول البى عي : «العاريّة مُودّاة» . يَدُلُ 
ا 5 9 4 وم . وله ر ٢‏ 
عل اتيا اة ۽ لول لله نعالى / : 8 إن الله یام رکم أن وذو آلأمَائات إلى 

ق 5 4 طاا ق ا 2 هوام ق 

اهلها 4 . ونا » قول النبى عو » فى حَديث صعْوَانَ ٠:‏ بل عارية مَضْمُوئّة » . 
وروى أ e i: ra‏ عن النبى عل ؛ أنّه قال 3 عَلّى اليد مَا ادت حَتَّى 
وار ۶ (ه١)‏ 
نوديه ) ٠‏ روا أبو دَاوْدَ » والترمذی 
ملك غيره تفع تفسره » مُْمَرِدًا بتفعه من غير 7" اسْيَحُمَاق > ولا إِذنٍ فى الإثلااف ٤‏ 
م ف1 £ ى ‏ © رعو 5 عت 0 7 ار ر o‏ ر انر 
فكان مَضْمُوئًا كالعصْب” ‏ » والمَّاحوذ على وَجْهِ السوم . وحَديتهم يرويه عَمَر بن 


زو 2 


عبد لجار ؛ عن عبد بن خسان »عن عَمْرِو بن شيپ وعُمّر وعبیدضَویفان . قاله 
لدَّارَقطنِىٌ . ويَحْتَمِل أنه أرادَ ضَمَانَ المنَافِع والأَجْرّاء » وقِيّاسُّهم مَنْقوض بِالمَعَبُوضٍ 
على وجه السوم . 

فصل : وإن شرَط تفىَ الضمَاِ » سقط . ومبذا قال الشتافيى وقال أبو حفص 
مكبر :سقط . قال أبو الحَطاب . أؤماإِليه أحمدٌ . وهو قول قَنَادَةَ والعَتبَرىٌ ؛ لأنّه 
لون ىإثلانها يجب ضَمائه فكذلك إذا أ سقط عنه ضّمَائها . وقيل : بل مذهب 
قَتَادَةَ الى ' أنها لا 4 م إلا أن 1 يشرط ضّمائها فيَجبُ ؛ لقول النبئ عه 


. وقال : حَديث حَسَنٌ غريبٌ . ولأنّه أتحذ 


رس چ ی افا عر ¢ 0 ؟ ليت قر 
ضقان د بل کات ٠‏ ا أن كل عقر کے رکاج + ی 


= باب العارية » من كتاب البيو ع . المصنف ۸ / ۱۷۸ . والدارقطنى » فى : كتاب البيو ع . سنن الدارقطنى 
WIFE‏ 
)١ ٤(‏ سورة النساء ٥۸‏ . 
)١ 5(‏ أخرجه أبو داود > فى : باب فى تضمين العارية ؛ مين کاپ انوع س ألى دا 7 / ٥‏ .والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى أن العارية موّداة > من أبواب البيوع اة اللسوذي.ه / .45 .. 

کا حرجه ابن ماجه » فى : باب العارية » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۲ / ۸۰۲ . والدارمى »فى : 
باب ف العارية مؤداة » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲ / 5514 . والامام أحمد »فى :المسند ه / م ١١٠‏ . 
)١5(‏ سقط من : ب . 
(۱۷) فی | »ب ءم ١٠:‏ كالغاصب » 


hi 


و الشركة والمُضَارَةٍ » والذى كان يمن انب نه حبار بصفَة العارية وحكيها . وفارّق ما 
إذا أن فى الاثلاف فإن الإثلاف فل يميخ الإذن فيه ا tr E‏ 
مُوجبًاإلضَمَانِ مع الإذنٍ فيه وإمقاط الضّمانٍ ههنا َف لْحكم مع وجُودٍ سبي ١‏ 
وليس ذلك لِلْمالكِ ‏ ولا يَمْلِكُ الإذنَ فيه . 

فصل. : وإذا انتَفعَ بها » ورَدّهًَا على صفتِهًا » فلا شىء عليه ؛ لأ المنَافمَمَأدُونُ فى 
إنلافِهًا » فلا يجب عِوَضُها . وإن تلف شىء من أجْرَائها التى لاتَذّهَبُ بالامنتعْمال » 
فعليه ضّمَّائّها ؛ لال ما ضِنَ جُمْليّهِ ضمت أجراوه » كالمَعْصُوبٍ . وأمًا راوها 
اى ذهب بالابغمال » كنز" ةولق »ول اقرب يله »نف 
وَجَهَانِ ؛ أحدهما » يَجبُ ضمَائُه ؛ لأنّها اجْرَاءُ عَيْن مَضْمُوئة » فكانت مَضموئة › 
کا لو كانت مَعْصُوبَةُ ‏ ولأنها جرا يَجبُ مها لو لفت العَيْنُ قبل استغمالها » 
من إذا تلفت وها » كسائر الأجراء . والشانى » لا يَضْمَئُها . وهو قول 
لشاف ؛ لأنَّالاذْنَ فى الامْتعُمال تَضَمُتَهُ » فلايّجبُ ضّمَائُه » كالمَئَافِع » وكا لو أَذِنَ 
ف إِنُلَافِهًا صَرِيحا . وفارّق ما إذا تَلمَتِ العَيْنُ قبل اسْتِعْمَالِها ؛ لأنّه لايمْكِنْ تَمْييرُها من 
لين » ولأنّهِ إِنّما أذِنَ فى إثلافها على وَج الانتماع » فإذا تلقث" قبل ذلك فقد 
لقث“ على غير الوجهِ الذى أَذِنَ فيه فضَمِتها كلوجر العَينَ المُستّعارَة » فان 
اشن اها . فا5ا فا : لايَضْمَنُ الأَجْرَاة . فتِلِمْتٍِ العَيْنُ بعد ذَهَابِهًَا 
بالاستعمال » فإنها تقوم حال الف ؛ لأن الأَجِرَاءً العامة م مَضموئة 
لكو نها مَأَذْوًا ف إثلافها FO pl‏ . وإن قلنا : يجب ضّمَانْ الأجراء . 
قوت اقيق قبل كلف چا | وإن لفت العَْنُ قبل دحاب أجرائها اھا لھا 
بأَجْرَائِها . وكذلك لو لَب الأَجْرَاءُ باستعمالي غير مَأَدُونٍ فيه » مثل أن يُعِيرَه توب 


. خمل المنشفة : هدبها‎ )١14( 
. 6 ف م زيادة :و العين‎ )١9( 
. » فاتت‎ ١: »م‎ ١١ ف الأصل‎ )۲١( 


TT 


و٠١4‎ 


اة + قشل فيه ثرا : قله من قم کات : لاک تیف يديه . وإن یف 
قر د لاان ٠‏ كتلا طول اران عليباء ووقوع نار علماء فی أن 
i‏ يَضْْمَنَ مالف منها بالتار ونحوها ؛ لأنه لف م ب ترتقلة" © ال مال نادرق ق > 
بها يفل غير مون ني وما للف بِمُرُور الرمَانِ عليه » یکون حَكْمُه حَكمَّ ما 
تلف بالامنتِغمال ؛ لأنّهِ تف بِالِإمْساكِ المَأَذُونٍ فيه » فأشبَة تَلَمَهُ بالفعل المَأَدُونٍ 
فيه . 

فصل : فأما وَلَدُ العَاريّة » فلا يجب ضَمَّائُه » فى أَحَدِ الوَجَهَيْن ؛ لاله م يدل فى 
الاعارة »فلم يدل فى الضّمَانِ ولا فَائدَة للمستعير فيه فأشْبَه الوَدِيعة » ويَضْمَئْه فى 
الجر لاله ولد عَيْن مَمُوَة » فيضم » كولد المعْصوبة الأول اص ؛ فان 
ولد المَْصُوبة لا يضمن إذا لم يكن مَعْصُو موي با . وكذلك ولد العاريّة إذا لم يُوجَدْ مع مه . 
وإِنّما يُضْمَنُ ولد المَعْصوبَةِ إذا كان مَعْصوبًا » فلا اثر لكونه وَلَدّا لها . 


فصل : وجب ضَمَان العَيْنِ لها إن كانث من ذَوَاتٍ الاما » فإن لم كن 
ية » وها يمتها يوم لها إلا على الوه الذى يَجِبُ فيه ضما الأَجراِ الال 
ا ري » فاه يَصْمَئُها يمتها(" قبل تلف أجْرَائْها »إن كانت قِيمَتّها 
حيتهذ أكثرٌ » وإن كانث أقل » ضّمئّها يها يوم كلها » على الوَْهَيْنِ جَمِيما 
فصل : وإن كانت العين باقية ية » فعَلى المُسْععِيرٍ ردا إلى المُعِيرٍ أو ويله فى 
قبضها ور ذلك من ضَْمَانه . وإن رَدّها إلى المَكَانٍ الذى أَنَحَذَهَا منه ؛ أو إلى ملك 
صَاجبها » ل يبرا من ضّْمَانِها . هذا قال الشافهى وقال أبو حنيقة : يرأ ؛ لأنه 
صَارَتُ كالمَقبُوضَةٍ » فإن رَد العوَاريٌ فى العَادَةٍ يكون إلى أملاك أرابها » فيكون مادو 


4 تعديه‎ ١ : فى الأصل‎ )۲١( 
. 4 ف الأصل ( يتضمن‎ )۲۲( 
z2 ٣ سقط من‎ )7( 


FEE 


قب من طَريق العاكة وا + أله ل برعا إل الگا ع .ولا کیہ فیا + قلى نیرا منیا کا لو 
دَفْمَها إلى اجْتبِىٌ . وما ذَكَرَهُ بطل بالسًارق إذا رَد المَسْرُوقَ إلى الجزز » ولا تغرف 
العَادّة التى ذكرَها . وإن رَدَهَا إلى مَنْ جَرَتٌ عَادَنُه بِجرَهانٍ ذلك عل ي »> کزوښجټه 
المُتَصَرّفَةِ فى ماله ورد البإ ساتسبها اقا للشب اله ا لا القاضی ۽ 
لأن أحمد قال ف الو ديعة 1 نإذا مَلمها تود | إلى امرأته » لم يَضْمَنها .ولاه تاذو فى 
ذلك غرف أشية ما لو أن فيه طا وة الد على المسيير ؛ القول النبئ عله ٠‏ : 
١‏ العارية مُوداة ) . وقوله على اليد ما الت ی به ) 9 وعليه رذها إلى 
المَوْضِع الذى أتحذها منه ؛ إلا أن يَتََّهَا على رَدّها إلى غيره ا » لم رده 
إلى مَوضيعه » كالمَعْصوب . 

/ فصل : ولا صرح العارية إلا من جائز الصف ؛ لأنّه تصرف ف الال » فأشبَه 
لصف بالبيْع . وعم بكل فغل أو لظ يدل عليها » مثل قوله : أعَرْئُكَ هذا . أو يذه 
إليد شيعا ويقول : بسك اناع به أو َل هذافائتفع به . أويقول :ازن هذا . 
أو أغلبيه رنه أو اخم عليه .مله لع واا هذا + ل اة لاف > 
فصّحٌ بالقول والفغل الال عليه » كإباحة الطْعَام قله وقديمه إلى الضَييف . 


فصل : وتجورٌ إعَارَة كل عَين ينتفع بها مَْمَعَةَ مُبَاحَةٌ مع بَقَائها على الدَّوَامِ ٤‏ 
كالدُورٍ » والعَقَارٍ » والعَبيد » والجَوَارى » ولواب » والتيَّابٍ » والحَلَي لِلْبْسِ » 
والمَحْل للضراب » والكلْب للصّيد » وغير ذلك ؛ لأ النبىّ عه امار ادرا" , 
وذَكرَ إعَارَة وها وفخلها . وذ كر ابن مَسْعُودٍ عَارية ادر والحيزانٍ : و 
هذه الأَشيَاء » وما عداها مَقِيسٌّ عليها إذا كان فى مَعْناها . ولأ ما جار مالك استِيمَاوه 


. ترده » . وتقدم فى أول الباب‎ ٠: ف الأصل‎ )۲٤( 
. » ف الأصل : « أدراعا‎ )۲٠( 


to 


۰/4 ۲ظ 


من المَنَافِع » ملك إِبَاحَمَهُ إذا لم يَمْنَعْ منه ماع كالثّياب . ولأنّها اعيا تجوز إِجَارَتُها » 
فجارّث إِعَارَتُها » كالتيّاب . وجو استعَارَة الدّرَاهٍِ والدَّتانِير ليزن بها » فإن اسْتَّارَها 
ينِمَها » فهذا َرْضٌ لج اتتا ي . وقيل : ليس هذا حابرا » ولا قکون 
العَاريّة فى الدََّائِير وليس له أن شر یساش . ولنا أن هذا مَعْنَى المَرضٍ اه 
القرض به > کا لو صرح به . 

فصل :ولا جور إعَارَة الد لمُسْلِم لكافر ؛ آنه لاغ كردس اداه ع 
فلم تَجُرْ إِعَارَتُه لذلك ء ولا إِعَارَة الصّيْدِ لِمُحْرع ؛ لأنّه لا جور له" إمساكه » ولا 
إعارة لمر جيل وجل غير مرها ا ناو ا أو بطر إليها ؛ لاه لا 
يُوْمَنُ عليها . وتجورٌإِعَارَنُها لإمرََةٍ ولذى مَحْرٌّمها . ولا جور إعارة الي تفع مُحَرّع ؛ 
كإعَارة الذار لمن يشرب فيا الحَمْرٌ » أو يَبيعُه فيبا » أو يَعْصى الله تعالى فيبا :ولا إعارة 
بده لمر » أو لِيَسْقِيَهُ الْكَمْرٌ » أو يَحُمِلّهاله » أو يَعْصِرَها » أو نحو ذلك . ويكرهُ أن 
سير والقيه الحلاتهه + لاه يكزة له اماما » فكره اسْتعَارتُهما لذلك . 

فصل : وتجورٌ الإعارة مطل وميد ؛ لها إبَاحَةَ » فجارٌ فما ذلك » كإباحة 
العام . ولأ الجَهَالة إنّما وتر فى العُقُودٍ اللازمة » فإذا أعَارَُ شيا مُطْلَقَا » أب له 
الاليفئغ مل اويا عو راا . فإذا أَعَارَهُ اْضًا مُطْلََا » فله أن 
بزرع فيها » ويَعْرسَ » وببنى » وغل فها كل ما هی مده له من الانتفاع ؛ لان الإذنَ 
مُطْلَقٌ - وإن أَغَارَهُ کلاس ي أو لَِاءِ » فله أن يَْرَعَ فيبا ما شَاءَ ؛ لأ ضرَرهُ دون 
ضر هما ٠‏ کاک ایی بسنت سا أذ ذه فيه . وإن اسْتَعَارَها لزز ع » لم يَعْرسْ » ول 
بْن ؛ لأنّ ضررهما أكثرٌ » فلم يكن الإذْنُ فى القلِيل إذنًا فى الكثير . وإن اسْتّعارها 
لْْرّاسِ ء أو لاء » مَلَكَ المََذُونَ فيه منهما دون الآحر ؛ ل ضرا مكلف . فان 


53 سقط من + الأقيل .. 
(۲۷) فى م زيادة : « به ) . 


ضر اراس فى باطن الأرض ليشار اعروق فيها » وضرَر النَءِ فى طَاهِرهَا » فلم يكن 
الإذن فى أخدهما إذنًا فى الآحَرٍ . وإن سارها رر ع الجنْطّة » فله رَرْعُها ور ع ما هو 
أل ضرا منها » كالسعِير الباق / والعَدَسٍ » وله رر ع ما ضْرَرُه كضِرّرٍ الجنْطَةٍ ؛ لأ 
الرَضَّى بزِرَاعَة شىء رضىٌ بضر ره » وما هو دونه ؛ ولیس له رر ع ما هو أككرٌ ضرا منه 1 
كالذَرَةٍ والدْحن والقطن ؛ لال ضِرًرَهُ أ كر . وحكم إباحَة الانتِماع فى العَاريّة » كحكم 
الانتتفاع فى الِاجَارَةٍ فيما له أن يستوفيه » وما يمع منه وسَتَذكرٌ فى الاجَارَة تفصيل 
ذلك » إن شاء الله تعالى . وإن اون له ف رر ع مر لم يكن له أن يَزْرَ عكر منها . وإن 
ون له فى غَرْسِ شَجَرَةٍ اْقََعَتْ » لم يكن له عرس أحرَى ‏ وكذلك إن اذد له فى وضع 
تشب على حائط فانْكَسَرّت » ۾ مك وضع أخخرى ؛ لأ الإذن إذا احص بشىء 
م يَعَجَاوَرْةُ . 

فصل : وإن”" استعارٌ شيعا » فله اسْتِقَاءُ مَنْفَعته بتفسیه وبو یله ؛ لان و کیل 
نائبٌ عنه » ويَدُه كيّده . ولیس له أن يُوْجِرَهُ ؛ لأنَّه لم يَمْلِك المَنَافِعَ » فلا يَصِحٌ أن 
5 . ولا نعل فى هذا حلاف . ولا حلاف بينهم أن المسَتعِير لا يَمْلِكُ العينَ . 


ت 


و وا 8 ê‏ ق کد اا د ا ا که ب : 
واجمعوا على ان للمستعير استعمّال المعار فيما اذك له فيه » ولیس له ان يعيره غيره . وهدا 


- 


أحَدُ الَجهَيْن لأصْحَاب الشافِعِىٌ . وقالوافى الأتحر : له ذلك . وهو قول أبى حنيفة ؛ 


1 ا ْ عن ا 5 ب ويك E‏ بي 1 چ از عي 
لأنّهِ يَمَلَكه على حسّب مامَلَكّه » فجارٌ كاللمُستاجر أن یو جر . قال أُصْحَاب الرأى : 
5 کے پس کار چ 9 a‏ ب ج ب ا ص 0 چ ل د 
إذا استعار ثوبا ليلبسه هو » فاعطاه غيره ؛ فلبسّه » فهو ضَامِنٌ . وإن لم يسم من 
سه » قلا شان عليه » وقال الت ]ذالم پل با ]لآ الذى كان سل يبا الى 


غ 2 : 84 34 7 0 a‏ و ع 5 ل ا ق ب 
اعيرها > فلا ضمان عليه . ولنا > أن العارية إباحة المنفعة » فلم يجز أن يبيحها غيره 


كإبّاحة”' " الطعام . وفارَق الإجَارَة؛ لأنّه مَلَكَ الانْتفاعَ على كل وَجْهٍ » فَمَلَكَ أن 


١ ها‎ 


(۲۸) فی ا ب وم : ( حشبته ) . 
۹7 مق ۱ > ب : :ومن ۲ .. 
(0) فى ب ١:‏ وكاباحة » . 
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Fo 


۰/٤‏ ظ 


مھا و لا لها »إلا ملك ياعا عل ومنل فان م 
ببح له أكل الام فعلى هذا ء إنأعَارَ مالك الرجُوع بجر الل »وله أن يُطَالِبَ 
فين 2 س ؛ لأن الأول سلطا غیره على أذ مال غيره بغير إذنه » والغانى استوفاة 
غير ذه » فإن ضَمِنَ الأول ريحم على الثازنى ؛ ل الاتفَاءَ حصت منه ٠‏ فَاسَتَقدٌ 
الضَّمَانَ عليه » وإن ضَمِنَ الثانى لير جع على الأول »إلا أن يكون الثانى ل يَعْلَمْ بحَقِيَة 
ال حال » فِيَحْمَمل أن يَسْتَمَرٌ الضَّمَانْ على الأول ؛ لأنّهِ غَرّ الثافى » ودَهَمَ إليه العَيْنَ على أله 
يس فى منَافعَها بغير عض . وإن تلفت العَيْنٌ فى يد الثانى » اسْتَمَرّ الضَّمَانَ عليه بكل 
حال ؛ لان قَبَضّها على أن تكونّ مَضْمُوَةَ عليه » فإن رَجَمَ على الأول » رم الأول على 
الثانى » وإن رَجَمَ على الثانى » لم يرج على اح . 

فصل : وإن أَعَارَهُ شيعا » وان له ف إِجَارَتِه مده مَعلُومةً » أو ف إِعَارَتَهِ مُطْلَقَا » أو 
م چاق ء لن الكل لالگ فار ما اكتف . وليس له الرجُو ع بعد عق الإجًارة 
حتى يفضي ؛ لن عد لإجارَة لازم » وتكوث العَينُ ‏ مُطْمُونَةَ على المُسَِْيرٍ » غير 
وة على امسلا جر ؛ لأن عَقَدَ الٍإجَارَةِ لاوجب مانا . وإن اجره بغير إذنٍ 4 
صح الإجارة » ويكون على المُسْتَأَجرٍ الضّمَان » ومالك تَضْمِينُ من شَاءَ مهما 
على ما ذكرناة ف العَاريّة . 

فصل : ويجورٌ أن يستَعير عَبداليرهته , أقال اين الت : أججمعُواعلى أن ا الرَجَل إذا 
استعار من الرجل شيعا يرنه عند ربل > على شىء مَعْلُومِ » إلى وَقتٍ مَعْلوم » فرَهَنَ 
ذلك على ما ون له فيه ؛ أن ذلك جا ؛ ؛ وذلك لاله استعارة لِيَقضِئَ به حاجََه 2 
فصّح ح » کسائر العَوَارى ار العم َذْرِ اَن وجنسيه ؛ لان العارية َه لا يعبر فيها 
لملم . وببذا قال أبو تور واصْحاب الي وقال الشَافيى : يعبر ذلك ؛ لأ الضِرٌرٌ 
يَخْتَلف بذلك . ولنا » انها عَارية لجس من ن الع » ٠‏ فلم تبر مْرقة قَذره > كعَارية 


. » ف الأصل »م : « سلطه‎ )۳١( 


۳A۸ 


الأرض لار ع . ولا يَصِيرٌ المُعِيرُ ضَامئًا للدي . وقال الشَافعِىٌ » فى أحبد قلي : يَصِيرٌ 
ضَّايئًا له" ف رة عَبْده ؛ لأ العَريةَ ما سحن به مَْمََة العين » والمَتْمَعَة هنْهنا 
للَمَالِكِ » فد لعل أنه ضَمَانْ . ونا » أله أعارة قى منه حَاجْقَهُ » فلم يكن ضَامِنًا ؛ 
كسَائِرٍ العوارى » وإِنَّمايَسْحَحِقٌبالَاريّة النُّمَ المَأذُونَ فيه » وما عَداهُ من المع فهو 
لماك القيّن ...وإ عن لير در الین الذى رنه به و شت » أو فحلا ١‏ تين ؛ 
لأ العارية تعن بالتيين » فإن تحالفه فى الجَمْس » لم يصح ؛ لاه عَقَدٌ يدن له فيه 5 
شب ما لو ليان فى رَه . وكذلك إذا أذِنَ له فى محل » فَحَالَفَهُ فيه ؛ لأنّه إذا أَذِنَ لهف 
رهه ين مول » رَه بحا » فقد لا جد ما يَفْكُه به فى الحال » وإن أذ فى رهه 
بال » فَرَهَنَهُ بمُوْجَلٍ » فلم يَرْضَ أن يُحَالَ بينه وبين عَنْدِه إلى أجل » لم يَصيِحّ . وإن 
ره با کئر مما قذَره له » لم يصح ؛ ل من رض بِقَدْرِ من ادن 4 يرم أن يَرْضَى 
اتر منه . وإن رَعَنَهُ بأنْقَصَ منه » جَارٌ ؛ لا من رَضبِىَ بعَشَرَةٍ » رَضبىَ بما دُوتها 
عرفا » فأشبَة من مر بشرَاءِ شىء بكمّنٍ » فاشتراةُ بُونه . ولِلمُجير مُطَالبَة اراهن 
بقكاك الرْهْن ف الخال » سواءً كان بين حال أو مُوْجُلٍ ؛ لأن لِلْمُعِير الرجُوع فى العَارية 
متى اء . وإن حل الذَّيْنُ » فلم که الرَاهنْ » جار بيه فى الدَّيْن ؛ لأ ذلك مُمََضَى 
الرهْنِ » فإذا بيع فى الدَّيْن » أو تلف » رَجَمْ السَيّدُ على الراهن ِقِيمتِه ؛ لأ العارية 
تُطْمَنٌُ يقيمتها . وإن يلف بغير تفريط » فلا شىء على المُرْئهِن ؛ لأن ارهن لا يضمن 
من غير تعد . وإن استعار عَبْدًا من رَجُلَيْن » فَرَهَنَهُ مائة » ثم قَضَى حَحَمْسيِينَ » على أن 
تحرج جص أحبديهما »تحرج ؛ لاله رهن بجَمِيع الدّْنِ فى صَففَةٍ ء فلايثْفكُ بعظه 
بقضّاءِ بعض الدَيْن » کا لو كان العَبْدُ راج . 


0 | اع افر 8 ر ek rt‏ 4 س ا ا 8 و ر 
فصل : وجور العارية مطلقة وموفته ؟ لانها إباحه ؛ فاشبهت إباحة الطعام ه 


(۳۲) سقط من :الال : 
(20) فى الأصل :ولا ؛. 


۲2۹ 


و 


وللمُعير الرججوعٌ ف العاريّة أىّ قبت شاءً سراق كانت لا أو وا سا1 
شه بشىء بضر بالرجوع فيه . وههذا قال أبو حنيفة » والشًافجى > وقال مالك : ! 
كانت سوک 4 فليس له لرجُوعٌ قبل الوقتٍِ ون ل يك ل شه أرق تك كه 
يمه ينتفع بها فى مثُلها ول الت EA OE‏ اا 5 ؛ وصَارتِ العَيْنُ فى يده بعقد 
7 ؛ فلم يَمِْكِ الرجُوعٌ فيها بغير انيار المالكِ » كالعَبِد الموصى بِحِدَْمَته 
الاج . ولنا أن المََاقمَ المستقبلة م تخصل ق يده فلم يَمْلكها بالإعَارَة 37 
و لم خضل المي فى ده » وأا الع المُوصى بخذميه » فَللمُوصى الججوع » وم 
ملك الورنّة الرجُوع ؛ لأن ابرع من غيرهم . آَم وما المستاجر » فإنه مملوك بعقد 
يلرم ٠‏ بخلاف مسالينا . ووز للمستجير الرد متى شا . بغير حلاف | 
و لأنّه إباشة ع فكاف لمن ايخ ل ركه ۽ “كإباحة الطعام .. 


فصل : وإذا أطلَقٌ المُدَّةَى العاريّة ار ا اب اھا لدان 
ينتف تفع عام يريت ؛ أو يفضي اوقت ۽ لاله استيا حَ ذلك بالإذنٍ : ایا قدا محل 
ىع مل لخر . فإن كان المَعَارٌ | نا »م يكن له أن يَِْسَ ن ۽ 
لا يرع بعد الوقتٍ أ و لجوج » فإن عل شيها من ذلك لزت لم رو 
وحكمُه حم الغاصب فى ذلك القول النبى عو 43 س عرق ظَالِم حَق د 
وعليه ا ما استوفاة من تفع الأزض على وجه العدْوَان 2 50 اقلم « سوي 
الحفر » وتقص الأرض » وسائرٌ اكام المٌصْب ؛ لاله عُذوان 

فصل : فإ أعَارَهُ شيعا ينف به الْتفَاعًا يرم من ال رجو ع ف العَارية فى اتائه ضَرّرٌ 
بالمسْعَِيرٍ »لم يج له الرججوعٌ ؛ لان الرجُو ع يضر بالمُسْتَعِيرٍ » فلم يج له اإإضرار 


و8 سقط هن : الل 18 . 
(ه؟) تقدم تخريجه فى : ٦‏ / ۵۵۸ . 
(ك"7 نقاءب وم ١:‏ لينتفع ) ؛ 


به » مثل أن يعِيره لوحا يرقع به سفيئته » فرقعها به > ولْجَجّ بها فى البَحْر » لم يجز 
رجو ع ما کات ق الببخر »وله الرجو ع قبل وها فى البح + وبعك الخروج منه ؛ 
لِعَدَمِ الضرر فيه .وآ ا اد فيا » فلهالرججوعٌ ما يِن فيا . فإذا دَفنَ م 
يكن له الرجُوعٌ + مال يل المَيِتٌ. . وإن أعَارَهُ حائطًا ضع عليه أطراف شه 
E‏ 5 و 3 5 8 
جار » کا تجورٌ إعَارَة الأرض لاء والخراس » وله الرجُ وع مالم يَضَعُْ » وبعد وَضْعه مالم 

يبن عليه لأئه لا ضر فيه : فيه و فإ يلي ليد جز الرجُوع ؛ لما فى ذلك من هدم 
الباء . وإن قال ا ٠‏ يرما لسكيب ولك ؛ لأنّه إذا 
له القع ما نى باي التو هده منه"“ . ولا يجب على المستعير قلع شىء من ملکه 
بضَمَانِ القِيمَّة . وإن انهم ا لحائط ورال الكش ا أو أرالهُ مير امار »لم 
يَمْلِكُ إِعَادَتَهُ » سواءٌ بى الحائط بالته أو بغيرها ؛ لان العارية لالم ؛ وإنّما امتَنَمَ 
الرجُوعٌ قبل انْهِدَامِه ؛ لما فيه من الضرًرٍ با 2 لمستوير پإزاة المَأذونٍ فى وضعه »> وقد 
رال ذلك . وكذلك إذا سمط | لخب واا بخاله . وإن ااا لزراعة شىء . 
و و ره مه © م 1 ا چ روس | س 
فله الرجو ع مالم يزر ع › فإذا عسل | ارج وع فيا الى أن تھی الز زع . فإن 
ذل له قيمَة ار ع لِيَمْلِكه ل يكُنْ له ذلك . نص عليه أحمدٌ ؛ لان له وا يهى إليه . 
بأو س9 » فله ارج و ع فى وَقتٍ إِمْكَانٍ حَصادِه ؛ عدم الضرر 

8 چ 5 ر مر ۴ 
رآ بين کد لم يكن له الرجو جوع حتى يدْنَهى . وإن اذن له فى البتاء والغراس 

٠ ۳‏ فله الج وځ قبل قله . فإذا عْرَسَ وى لماك اجو فيما بين اراس 
والبناء ء وئه يلق به ملك المُستعير ولاضرَرٌ عليه ف الرجُوع sS‏ ' » فاش ما 
لو وين ف الارض شيا ولم عرس فيها . ثم إن امار المُسَتَعِيرُ أذ بتائه وغراسره » فله 


(0*) فى الأصل : « من ذلك » . 

043 فى ب : ف يكن له ) . 

(۳۹) أى مرة بعد أخرى . 

. ) سقط من : ب . وف الأصل عم :( منه‎ )٤۰( 


ظ٤‎ 


كلق + لاک ملك اق تقل ,و با “ تسلو الَف ذَكَرْهُ القاضى ؛ ل 
المُعير”''' رَضِىَ بذلك حيث أعَاره ٠‏ مع عليه بأن له قلع عَوْسِه ا أن عليه 
نَسويّة الحفر ؛ لل اهلع انیا اله ال اديت » فلزمَهُ تَسويَة 
٤‏ تاس 3 

الأْض' رك ا نه التى لم / يستعر ها . وإن أبى القَلع »يذل له المعير ما 
ينص بالقَلع » أو قِيمَة غرامره وبئائه قائمًا لحه ال * اج الور عليه ¢ 
لاله رجو ع فى العاريّة من غير إِضرَار و[ قال المستعير : أنا أذفع قِيمّة الارض لِتَصِيرَ 
ل . لم يكن له ؛ لأن اراس تابعٌ » والأْض أَصْلٌ » ولذلك ينها الِرَاسُ والنَاءُ فى 
ره ەر و ” 9 أ 23 ى ا 4 
البيج ٠‏ و تتبعهها دوين كلد ظالى الشاروي . وقال ابو حنيفة » ومالك : يطالب 
المسَتَعِيرَ بالقلع من غير ضَّمَّانٍ » إلا أن يكون أعَاره مَدّة مُعلومة » فرَجَمَ '' فيها قبل 
چت ءا 0 Ri‏ ا eg‏ 20 : 7 
اقضائها ؛ لان المعير لم يعره و لكان حلي الماح > کا لو شرط عليه . ولنا » أنه بَنَى 
وعَرَسَ پإذنِ المعير ٠‏ من غير شر المع ؛ فلم يرم القع من غير ضَمَانٍ ؛ كالو طالبه 
قبل انقضاء الوَقتِ . وقولهب : لم يغره . مَمُْوعٌ ؛ فإن الغِرّاسَ والبتاء يراد ية » 
َقدِيرُ المُدِّينْصَرِف إلى اْتدَائ “أله قال Fy‏ : لا تعرس بعد هذه المدَّةِ . فإن 
امت متنعَ امير من دف القَيمَة ونش الشّقَصٍ ومح المُسَِْيرٌ””* من القلع ودف 
وم يقلح ؛ ؛ لأ الاعَارَة ةة عَضى اليا ع من غير ضَمَانٍ » والإذن فيما يمى 
على الدوَام وتَضْرٌ إرلُمضَى بالِإبماءِء وقول الد ع ٠:‏ لَيْسَ لزق طَالِم حَقٌّ » . 
e. a‏ 3 و 2 E‏ 

يدل بِمَفهُومِه على أن العِرق الذى ليس بِظَالِمِ له حَقّ » فعنك ذلك ء إن اتَمَمَاعل لبي » 


. ٩ ويلزمه‎ 3: مىف)١-4١(‎ 

(47) ف الأصل م : « المستعير » . 

113265685 لأنه » . 

. 4 ف م :« الحفر‎ )٤٤( 

(5:) ف الأصل 1١‏ , ب ٠:‏ فيرجع » . 

(55) سقط من ٠:‏ . 

. فى الأصل : « المفلس » . وسقطت الكلمة من : م‎ )٤۷( 
٠ الأجرة‎ ١ : فى م‎ )٤۸( 


ToY 


بيعت الْأَرْض بغراسها » ودف إلى كل واحد منهما قَدْرُ حَفَه » فيُقال : ك قِيمَة الأض 
غير مَغْرُوسَة ولا َي ؟ فإذا قي عَشرة . قلنا : وك تُسَاوى مَعْرُوسَة ومَبنية ؟ فإن قالوا : 
کی .كلا : فللْمُعِير ثلا امن ولِلْمُسْبَعِير تله . وإن امْتَتَعَامن” “البيع › 
يراع ل خاليما » وللقيير فول از كيف اء والأقيقا ع باجا لا يضر العرامن 
والبكاء » ولا يمف هما » وليس لصا جب الجراس والبتاء الول إلا لحَاجَة » مثل السّقي 
وإصلاح القّمرَة ؛ لأن الإذنَ فى الغرّاس إِذْنْ فيما يَحُودُ بِصّلاحِه والح مار وسقیه 
ولیس له دولا مرج ؛ لأئه قد رَجَعَ فى الِإذْنِ له . ولكل واحبد منهما بْعُ مايص به 
من المِلْكِ مُتْمَرِدًا » فيكون لِلْمُشْتَرى مثل ما كان لِبَائِعِه . وقال بعضٌ أصْحاب 
أده متى شاءَ يميه . قلنا : عَدَمُ استقرَاره لايَمْتَعَُيْعَهُ » بدليل الشقص المشفو ع 
والصّدّاق قبل الول . وف جَمِيع هذه المّسّائل » متى كان المُعِيرٌ شَرّط على المسنتعير 
لقم عند يجُوعه » ورد العَاربٌة غير وة » لَرِمَهُ ذلك ؛ لأن المسلمين على 
شرو طهم » أن العَارية مقَيدَةَ غير مُطلَمَة » فلم تَتَتَاوَل ما عدا المُقَيّد ؛ أن المُستَعِيرٌ 
دحل فى العَاريّة رَاضِيًا الام الضرر الال عليه بالملع » وليس على صاحب الأض 
مان تَقصيه . ولا غلم فى هذا لاف . وما وة الحُمَر الحاصِلَة بالملع (” “فإذا كانت 
مَشروطة عليه » لَرِمَه ؛ لما د كرنا » وللا لم يَلْرَمْ ؛ لأنّه رَضِىَ بضرر للع من الحفر 
ونحوه » حيثُ ارط الفَلعَ . وم يَذْكرْ أْمْحَابُنا على المُسَِْيرٍ أَجرًا فى شىء من هذه 
المَسسَائل » إلا فيما إذا اسار نضا لر ع » فرَرَعَها » ثم رَجَمَ المُعيرٌ فيها قبل كمال 
رر ع » فان عليه اجر يله » من / حينَّ رَجَحَ المُعِيرٌ ؛ لأن الأصل جَوَارُ الرجُوع » 
وما مُنِع من القلع لما فيه من الضررٍ ٠‏ ففى دَفْع الأجْرِ جَمْعٌ بينَ لحَقَيْنِ » فرج فى 
سائر المسائل مغل هذا لوْجُودٍ هذا المَعْنَى فيه . وحمل أن لا يجب الأَجْرٌ فى شىء 


.) ف ب م :عن‎ )٤۹( 
. سقط من :م‎ )٥۰-٥۰( 


۲۴/۷ امف‎ ( Tor 


EÊ 


اسر عر 2 E‏ 8 5 0 ا 01 58 ش. 2 
من المواضع ؛ لان حکم العارية باق فيه » لكونها صارت لازمة اشنو الللاحق 
بفسخها » والاعارة تَقتَضِى الانتفاعَ بغير عض . 

فصل : وإذا استعار ذَابَة ليركَيّها » جار ؛ لأن إجارها لذلك جائزة » والاعَارة 
ر ل 
اوسّع » لجوازها فيما لا تجوز إجارته ثل إعارة الكل للصيد . فان استَعَارهَا إلى 
مُوطيعٍ 4 فجاو رە( ° 4 ققد تسلف 4 وعلية الأجرة للزيّادَة اة :. فإذا استّعارها 5 
عم قن افوا ف ر 2 ىو 2 2 ا 
طبرية » فْتَجَاوَرٌ إلى القدْس » فعليه اجر ما بين طبري والقذس خاصّة . وإن الفا › 
55 لز ا ت im‏ لز قاسم ال Es‏ 5 َه ل 5 2 
فقال المالك : أعرتكها إلى طبرية . وقال المستمير : اعَرئنِيهَا إلى القذس . فالقول قول 

TE‏ 2 ا ا 0 ر هن تر 
امالك . وبهذا قال الشافعى »› واصحاب الراى . وقال مالك : إن كان يشبه ما قال 
المُسْتَعِيرُ » فالقول قوله » وعليه الضَّمَانَ . ولّنا » أن امالك مُدَّعَى عليه » فكان القول 
قوله » لقول النبى عه : « لكنّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ »"“ . 

و ويا“ ايد ا ين ا ت عد > ا م 

فصل : ومن استعار شيئا ؛ فانتفع به » م ظهر مستحقا » فلمالکه اجر مثله 
يُطَالِبُ به مَنْ شَاءَ منهما » فإن ضَمِنَ المُسْتَعِيرٌ » رَجَعَ على المعير بما غرم ؛ لاله غره 
بذلك وعَرّمَهُ > لأنّه دحل على أن لا أَجْرٌ عليه" . وإن رَجَعَ على المُعِيرٍ » لم يرجح 
عق آلغ :اانا ا عليه , قال اڈ »فى کر کن زل غير متايه : 
فلّبسّه » فالضّمَّان على القصًار دُونَ اللابس . وإن تلف فالقِيمّة تُسْتَقَرٌ على المُسْتَعِيرٍ ؛ 
د تخد على اتش : مَضمونة عليه . فإن ضَّمِنَ المُعير » رَجَعَ على المُسْتَعِيرٍ » وإن 
ضَمِنَ المُسْتَعِيرٌ » لم يرجم على اح ؛ لأن الضَّمَانَ اسْتّقرٌ عليه . وإن صت العَينْ 
بالاتِعُمال ‏ انى على ضَّمَانِ النَّص » فإن قلنا : هو على المُسْتَعِيرٍ . فحكمه حكم 


(01) ف الأصل ١: ٠٠‏ فتجاوزه » . 
(51) تقدم تخريجه فى : ٠۲١ / ٦‏ . 
)٥۳-٥۲۳(‏ سقط من : الأصل . قوق نب ثم ل لاأجر له ). 


ریس ار 


القيمة . واف قلا : هو على المعير . فهو كالأَجْرٍ . على ما بيناه . 

تسبل : وإذا حمل اليل بذ وجل من أضيه إلى أرض غيره » قبت فيها » لم یجبر 
على َه . وقال أُصححَابٌ الشافهى اق أحبد الوجهين : يجبرغل ذلك إذاطبهُربٌ 
لض به ؛ ل ملْكَهُ حص فى ملك غيو ؛ غير إذْنه » فب ما لو اشر اسان 
شَجَرَتهِ فى هَوَاء ملك جاره . ونا أن لدف لال على مال“ » ولم يوجَد منه 
تفريط » ولا يدوم ضَررّه » فلا يُجْبَرٌ على ذلك » كالو حَصَلَّتٌ داه فى دار غيره على وجه 
لا يمن حُرُوجُها إلا بقع الباب أو لها » فإنّنا لا نُجَرُه على لها . ويُمَارِق أغصَانَ 
FN‏ قله دوم ضر لايرف قذر ماعل من الهَوءِ وى أخرة إذاتبَتَ 
هذا فاه يقر فى الأأرض إلى حين حصَاده بجر مله . وقال القاضى اليس عليه اجر ؛ 
أنه حَصَل فى أْض غيره بغير تُفربطه فأب ما لو بالك ايه ف أزض إلستان بغير 
تفریطه . وهذا بعيدٌ لل زمه كيه ان 


َة رر ع ما أن فيه فا ن بغير اجر 


نفا ع . إِضْرَارٌ به » وشَغْل لملکه بغير امار » من غير ءوض » فلم جز » کا لو اراد 
مد 0 ' 595 ا 5 . ت و وەر و 
إبقاء بهيمتِه فى دار غيره عاما . ويفارق مبيتها ؛ لان ذلك لا يجبر المالك عليه »ولا يمنع 
مه ر _ 
من راجا » فإذا تَركها امتيارًا منه » كان رَاضييًا به » بخلاف نالتا . ويكون 
ف e‏ ا 21 0 مد ا 2 وى 2 n Ka‏ جا 
الزرع الك ار #الآنه من عون انه مل أن يكون حدكم هذا الور ج | سبحم 
ع القاميب ٠‏ على ما سَتذكره و الأقه خم ف يكير اد ٠‏ فأشبَة ما لو رَرَعَهُ 
الک N.‏ اوی ۽ لا هذا بغير عذوّان » وقد أمكن جبر جر حى مالك الارض ؛ بذفع 
الاجر إليه . وإن أَحَبٌ مالكه قله » فله ذلك » وعليه سوي الحَفرٍ » وما تَقصسّت 
لض ؛ لأئه أذتحل التّصَ على ملك غيره » لانتِصْلاج بلك که وفاش الم . 
اة کان السك کل ی فنَبَتَ شَجَرًا فى أرض غيره > كالرْيُْونِ والتخيل وغوه ¢ 
فهو لِمَالِكِ النَوَى ؛ لأنّه من تَمَاء که » فهو كالرّزع » ويُجَبرٌ على قله ههُنا ؛ لان 


(64) ف م : و ملكه » . 
(هه - هه) سقط من :ب . 


ظ٤‎ 


ضرره يذوم » فأَجْيرٌ على إرَالَتِه » كأَعْصانٍ الشَّجَرَةِ المُْتَثِرَةِ فى هَوَاء مِلْكِ غير 
مالکها . وإن حمل السيل أزْضًا شرا , فبََتُْ فى أْض ار کا كانت » فهى 
ِمَالِكِها » يُجْبَرُ على إرَالِتها » ا ذَكَرْنا . ونی كل ذلك » إذا ترك صاحبُ الأأرض 
المنتقلة” أو الجر" أو لر ع ذلك لِصّاحجب الأرْض التى التق لإليها رمه قله 
اجر »ولاغيرٌ ذلك لاله حص بغير تفربطه لاعُذوانه »و وكانت الخيرّة إلى صا حب 
الأزض المَشَعُولَة به » إن فاا 55 > وإن شاء قلعَهُ . 

فصل : وإذا كلف رب الذابة ورَاكبّها » فقال الراكِبٌ : هى عارية . وقال 
مالك بل اكتريتها”” فإن كانت اللَابة باقية ”ل تنقصن کل چات یکین 
الالحتلاف عَقِيبٌ العَقّد ؛ أو بعد مضي مدو للها اجر اة كن عقت العقد › 
فالقول قول الراب ؛ ؛ ل الأ عدم عَقد عَقد الاجَارَة E i‏ ذِمّةِ الراكب منها » 
تلق ع يذ نت رو تيا ؛ لأنهاعَاريَة . وكذلك إن ادعَى لماك أنّها عَاريَة . 
وقال الرّاكبُ : بل اكتَرَيتها اقول قول مالك مع يمينه ؛ لما ذكرّنًا . وإن كان 

3 ' / 3 

الالحتلاف بعد مض مدَّةِ للها اجر » فاذّعَى امالك الاجَارَة » فالقول قوله مع يميه . 
وك ذلك عن مالك . وقال أُصْحَابٌ لري : القول قول الراب . وهو مَنْصُوصُ 
الشَافِهىٌ ؛ لأنّهما انَمََاعلى تلف المَنَافِع على ملك الراكبء واذَّعَى الماك عِوَضًا ها 
والأصل عَدَم وجُوبه .. ويرَاءَة ذِمةِ الراكب منه» فكان القول قوله . ولّناء أَنّهما احكَلّمَا فى 
كيْفيّة امال المتافع إلى ملك الراكب » فكان القول قول المالك» کا لو الما فى عَين » 
فقال امالك : بعتَكها. وقال الآحر : وَهَبْعَنِيهًا . ولان منافع تَجَرِى نجض ان 
المِلْكِ والعَقدِ عليها » ولو الما فى الأعُيّانِ » كان القول قول الماك » كذاهلهنا . وما 


59ه-5ه) سقط من ١:‏ . 
(00) ف الأصل : « أكرتها ٠‏ . 


(4ه-8ه) سقط من ١:‏ بس وم . 


۳٦ 


ذَكَرُوه يطل بهذه المَساّة . ولأنّهما انها على أن المََافمَ لا تقل إلى الراب إلا بقل 
امالك ها » فيكون القول قولّه فى كَيْفِيّة الانتَال » كالأغيانِ » فيْخف المالِكُ » 
ويسسْتَحِقٌ الأَجْرَ . وف قَذْرهِ وَجْهَانِ ؛ أحدهما : أجرٌ المثل ؛ لأنّهما لو انمَمَا على 
وجُوبه » وامَْلَهَا فى قَذره » وَجَبَ أجرُ الل » فمع الاحلاف فى أله أولّى . 
والثانى : المُسَمّى ؛ لأنّه وَجَبَ بِقَوْلٍ المالك ويَمينه » فَوَجَبَ ما حَلَّف عليه » 
كالأصل . وإن كان الحتِلافهُما فى أثتاء المُدّةِ » فالقول قول الرّاكب فيما مَضَى 
ا » والقول قول المُسْتَعِير فيما بقَىّ ل ما بق بمَمْلَةِ مالو الحلا عيب 
عق . وإن اذَعَى المالكُ فى هذه الصورَة أنّها عَاريةَ . واذّعَى الراب أنّها باجر » 
فالرَاكبُ يَدّعِى اسياق المَتافع » ويَعْتَرف بالأجر لِلْمالِك » والمالك يُنْكِر ذلك 
کله » فالقول | قوله مع يمينه » فيَخلِفٌ › وأحدُ هيه . وإنامَلقَافى ذلك بع َل 
ابَهِيمةِ قبل مُضِيّ مُدّةٍ ليها أجرٌ » فالقول قول املك » سواء اذَعَى الِإجَارَة أو 
الإعَارَة ؛ لأئه إن اذعَى الإاجَارَةَ » فهو مُعْتَرف للراكب بِبَرَاءَةِ دمه من ضَْمَانها , 
َل إقراره على تفسيه » وإن ادعَى الِإعَارَةَ » فهو يَدعِى ويها » فالقول قوله ؛ لأنّهما 
الما فى صيفَةٍ القَبْض » والأصل فيما يَقَبضّه الِإلْسَان من مال غيره الضّمَّان. » لقول 
ال عل : « عَلَى اليد ما أتحدّث ى ويه © . فإذا خلف المالك > امتح 
القِيمّةَ » والقول فى قَذْرهًَا قول الراكب مع يمينه ؛ لأنّهينْكِرُ الريادة المُخْتَلَفَ فيها » 
والأصْل عَدَمُها . وإن اماف ذلك بعدّمُضييّ م ليها اجرٌ » ولف البَهِيمَةٍ » وكان 
الأجر بمَدْرِ قِمتِها » أو كان ما يَدّعِيه الماك منهما أقَل مما يعرف به الرَاكبُ ‏ فالقول 
قول المالِكِ بغير يَمِين » سواءٌ اذَّعَى الِاجَارَة أو الاعَارَةَ » إذ لا فائدَة فى اليَمِينِ على شىء 
يتف له به قبل ولاب فت لكين الات شبعالا يسدق فيه عرف 


(59) سقط من : الأصل 
)"١0-56(‏ سقط من : الأصل »ب . نقلة نظر . 
)"١(‏ سقط من :م . 
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له الراكبُ بمايَدّعِيه » فيَحْلِف على ما يَدَّعِيهِ . وإن كان مايَدّعِيه الماك أككرٌ » مثل إن 
كانت قِيمَة البَهِيمَةِ كر من أ جرا » فَاذَعَى المالِكأناعَاريةٌ » جب له القِيمَةُ » وأنْكْرٌ 
اماق الاجر » واذّعَى الراكبُ انها مُكْتراةَ » أو كان الكراءأ كر من قِيمّتها فَادّعَى 
امالك أنه أجَرّها » لِيَجبَ له الكِرَاءُ » واذّعَى الرَاكبُ نها عاريّة » فالقول قول الماك فى 
الصورئين ؛ لاقَدّمْتا » فإذا حَلَف » اسْتَحَقٌ ما حَلّف عليه . ومَذْهَبُ الشَافِئٌ فى هذا 
كله غر مادا . 

فصل : وإن قال المالكُ : : غصبتها . وقال الراكب: بل اعَرَْنِيهًا . فإن كان 
الاخيلاف عَتِيبٌ العَقَدِ » والدابة به قائمَة م يلف منها شىء ؛ فلا مَعْنَى للا يلاف › 
مح املك هيت » وكذلك إن كانت الذَابةَتَالِمَةً ؛ لأن القِيمَةتَجبُ على المُسْتَعِير » 
كَوْجُويها على الغاصِب . وإن كان الاحتِلَاف بعد مُضِىٌّ للها أَجْرَ » 
فالاختلاف ف وُجُوبه والقول قول امالك مهلاح اقول التاق : قلا 

عنه أن القولٌ قول الراب ؛ لأ امالك يَدُعِى عليه عِوَضًا » الأصل يَرَاءَة ميه منه » ولأ 
الظاهِرٌ من اليد انها بق » فكان القول قول صّاحبها . ونا » ما قدَّمْنَا فى الفصل الذى 
قبل هذا » بل هذا أولَى » لأتّهما نَم نَا على أن المََافمَ ملك للراكِبٍ » وههنًا ل يتفم 
على ذلك » فان امالك يفك انْتَقَالَ الملك فيا إلى اراکپ ا کب تع د بالشرل 
قو المُْكرٍ ؛ لان الأصل عَدَمْ الانتِمَال › ف فيحلف شلف کر ا يد 8 
امالك : غَصَبْتها(”" . وقال الراكبُ : أَجَرْتيهَا . فالا يلاف هنهنا فى" وجُوب 
لقِيمَةٍ ؛ لأ الأَجَرَيَجبُ فى المَوْضِعَيْن » | إلاأن يكلف المسمى وخر اليل ؛ والقول 
قول الماك مع يَمِينِه » فإن كانت الذَابََتَالِفَة عَقِيبٌ ألحذها , حَلَفَ وأْتحذَقِيِمتَها ‏ وإن 


(؟5) ف الأصل :و غصبتنيها 6 . 
(1) ف الأصل : ه إلى » . وليس فى : ب »م . ولعل الصواب ما أثبتناه . 


ابنالا 


6 ي ميس تدا لل 3 3 وي فر عا ده “*ه o‏ ع ءٌّ ْ 
كانت قد بَقِيَتْ مذّة ليها اجر » والمسَمّى بقذر أجر المثْل » أتعذَهُ الماك ؛ 
لاہ وس اس 8 0 Jol.‏ 0 ر ا ر ت : 7 
لاتفاقهما على استحقاقه 1 وكذلك إن کان اجر المثل دول المسمى وف اليمين 

َجَهَانِ . وإن کان رادا على المُسَمَى » لم يُسْتحقه إلا يمن › وجا واحدًا . 


0۹ 


